
 تونــس – تختبر المرحلة الاســــتثنائية 
التي دخلت فيها تونس منذ إعلان الرئيس 
قيــــس ســــعيد فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو عــــن إجــــراءات شــــملت إقالة 
واختصاصات  أعمــــال  وتجميد  الحكومة 
البرلمــــان مدى قــــدرة الإعــــلام المحلي على 
فرض موضوعيته والتــــوازن في معالجة 

المواضيع السياسية.
وســــلط تقريــــر صــــادر عــــن الهيئــــة 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصــــري 
(الهايــــكا)، وهي هيئة محلية دســــتورية، 
الضــــوء على اختــــلالات شــــابت التغطية 
الإعلاميــــة للأحــــداث التــــي أعقبت إعلان 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الذي لا 

يزال يتصدر حديث الشارع التونسي.
وحثــــت الهيئــــة فــــي ختــــام التقرير 
القنــــوات التلفزيونيــــة والإذاعيــــة علــــى 
الالتزام بمبدأ التنــــوع والتعدد في الآراء 
والمواقف في البرامج السياسية الحوارية 
والالتزام بمبدأ التوازن من زاوية وجهات 

نظر الضيوف.

والانتقادات للإعلام في تونس ليست 
وليدة اللحظة، لكن في ظل الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس سعيد تتزايد التساؤلات 
بشــــأن فرص إصــــلاح القطاع الســــمعي 
البصــــري الــــذي لعــــب دورا بــــارزا فــــي 
تشــــكيل المشهد السياســــي في البلاد بعد 
ثورة الرابع عشــــر من يناير التي أطاحت 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

إخلالات

رأت الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال 
فــــي  تونــــس  فــــي  البصــــري  الســــمعي 
تقريرهــــا الصــــادر الاثنــــين أن القنــــوات 
التلفزيونيــــة التــــي تم رصــــد تغطيتهــــا 
للأحداث السياسية التي أعقبت الخامس 
والعشرين من يوليو خصصت 79 في المئة 
من برامجها ونشراتها الإخبارية في فترة 
معينة لتمرير مواقــــف مناصرة للقرارات 

التــــي اتخذها الرئيــــس ســــعيد، فيما لم 
تتجاوز المدة المخصصة للأخبار الرافضة 

لها 21 في المئة.
ودعــــت الهيئة إلى ضــــرورة الاهتمام 
بمستجدات الشأن العام والالتزام بتمكين 
المواطن مــــن حقه فــــي المعلومــــة الدقيقة 
والشــــاملة ضمن برامج متوازنة ومتنوعة 
وعــــدم الاقتصــــار علــــى بــــث النشــــرات 
الإخبارية والتغطيــــات الظرفية. وأوصت 
كذلك مقدمــــي البرامج بضــــرورة الالتزام 
بمبادئ الحياد والموضوعية وبأخلاقيات 

المهنة الصحافية تجاه جميع الضيوف.
وقال رئيــــس الهيئة النــــوري اللجمي 
”كانت هناك إخلالات فــــي التغطية، لم يكن 
هناك توازن في الاستضافات أو غيرها، لم 
يعــــد هناك خاصة خلال الفتــــرة التي عُني 
بها التقرير التنوع الذي تنادي به الهيئة“.

تصريــــح  فــــي  اللجمــــي  وأوضــــح 
أن ”هذا يعتبر مُخلا بالتزامات  لـ“العرب“ 
وســــائل الإعلام التي يجــــب أن توازن في 
تدخــــلات الفاعلــــين السياســــيين، هنــــاك 
تســــاؤلات مشــــروعة، نحن لــــم نطلق أي 
أحــــكام ولا اتهامات لأي طرف، هل مازالت 
وســــائل الإعلام تتحســــس هــــي الأخرى 
الوضع والصحافيــــين أيضا؟ لأننا أخذنا 
الأســــبوع الأول بعــــد إجــــراءات الخامس 

والعشرين من يوليو كعينة“.
وتابع ”هناك مــــن لا يزال وقتها تحت 
الصدمــــة أصلا لأن ما حدث فــــي التاريخ 
المذكــــور كان مفصليــــا في تاريــــخ ما بعد 
الثــــورة، الغمــــوض بقــــي حتــــى بعد هذا 
الأسبوع ونحن لا نبرر لوسائل الإعلام لكن 
هذا الغموض يجعل الصحافي والإعلامي 

لا يعرف كيف يطرح المواضيع“.

ويُســــاير خبراء في الإعــــلام اللجمي 
في موقفه حيث يشــــيرون إلى أنه لا توجد 
ضغوط سياسية تمُارس على الصحافيين 
ســــواء من رئيس الجمهوريــــة الذي بات 
يتصدر واجهــــة الأحداث السياســــية في 

البلاد أو غيره.
ماهــــر  الإعلامــــي  الباحــــث  واعتبــــر 
عبدالرحمــــان أن ”التقرير الــــذي أصدرته 
’الهايكا‘ يُظهــــر خللا كبيرا فــــي التوازن، 
فأغلــــب وســــائل الإعلام تعمــــل في صالح 

الرئيس على حساب الأطراف الأخرى“.
واســــتدرك عبدالرحمان فــــي تصريح 
لـ“العرب“، ”لكــــن وخاصة بحكم قربي من 
الإعلاميين فإنه ليــــس هناك أي دليل على 
أن مــــرد هــــذا الخلل تعليمات من رئاســــة 
الجمهوريــــة بل هو اجتهاد من الإعلاميين 
أنفســــهم“، مضيفا ”واعتقادي أنّ وسائل 
الإعــــلام لا تقــــوم بدورهــــا فــــي تمثيل كلّ 
الأطراف احتراما لمبدئي التّوازن والحياد، 
بقدر ما هي تســــعى للتقرّب من الجمهور 
الــــذي هو أغلبــــه مع كلّ الإجــــراءات التي 

اتخذها الرئيس سعيّد“.
اســــتثنائية  مرحلة  تونــــس  وتشــــهد 
بعــــد أن فعــــل فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو الذي يُصــــادف في كل ســــنة 
ذكرى إقامة الجمهوريــــة الفصل الـ80 من 
الدســــتور حيــــث أقال الحكومة الســــابقة 
برئاسة هشام المشيشي والبرلمان برئاسة 
راشد الغنوشــــي الذي يرأس أيضا حركة 
النهضة الإســــلامية ورفــــع الحصانة عن 

النواب البرلمانيين.
ويسود الترقب الآن للخطوات التالية 
خاصة تشــــكيل حكومة تكــــون قادرة على 
معالجة الملفــــات التــــي بانتظارها وكذلك 

خارطــــة الطريــــق التــــي ســــتحدد ملامح 
المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من التحديات 
أمــــام الصحافيين ووســــائل الإعلام التي 
واجهت لســــنوات خططــــا مختلفة لفرض 

أجندات سياسية عليهم.

حالة فوضى

بالرغــــم من أن التحذيــــرات تصاعدت 
مؤخرا من أي انحراف قد يطرأ على حرية 
الصحافة وهي من المكاســــب القليلة التي 
انتزعها التونسيون بعد ثورة الرابع عشر 
من يناير، إلا أن القطاع المذكور يرزح تحت 

وطأة فوضى تكاد تكون مُزمنة.
ويشكو الصحافيون من حين إلى آخر 
من محاولات للســــيطرة على مؤسساتهم 
سواء عبر التعيينات أو غيرها، كما توجد 
العديد من المؤسسات التي تواجه مصيرا 
يكتنفه الغموض لأنها مصادرة على غرار 
إذاعة ”شمس أف.أم“ وصحيفة ”الصباح“ 
اليومية وهي مؤسســــات تُشغل العشرات 

من الصحافيين والتقنيين.
وقال عبدالرحمان إن ”الإعلام التّونسي 
في حالــــة فوضى وضيــــاع. فرغم الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الهايكا لتعديل المشهد 
الســــمعي والبصري، فــــإنّ قراراتها تبقى 
غيــــر فاعلة لافتقادهــــا للضابطــــة العدليّة 
وتجاهــــل الحكومــــات لتلك القــــرارات. أما 
الصحافــــة المكتوبة والإلكترونيّة فتشــــكو 
بدورها مــــن اعتداءات فاضحة أحيانا على 
الحياة الخاصّة وبعضها مليء بالإشاعات 
المغرضة التي تقــــف أحيانا وراءها بعض 

الأحزاب السياسيّة“. 
وشدد على أن ”الســــبب الرئيسي في 
غيــــاب التنظيــــم في القطاع هــــو افتقادنا 
لجهاز متخصّص يتكفّل بعمليّة التنظيم. 
فلقــــد كان الاختيار بعد الثّــــورة هو إلغاء 
وزارة الاتصــــال تفاديا للأدوار الســــلبيّة 
التــــي كانت تقــــوم بها مثل هــــذه الوزارة 
فــــي فترة ما قبــــل الثورة مــــن قمع لحرّية 
الصّحافة، وتركيز على بروباغندا الرئيس 
والحــــزب الحاكم، لكن مثل هــــذه الوزارة، 
وأقلّــــه كتابــــة دولة ضمــــن وزارة الثقافة، 
هي أمــــر ضروري جــــدا لتنظيــــم القطاع 
بالكامل وإصلاح الإعلام العمومي وتغيير 
القوانــــين القديمة للمؤسســــات الإعلامية 
والتــــي لا تــــزال ســــارية إلى اليــــوم“. ولا 
خــــوف من مثــــل هــــذه الــــوزارة أو كتابة 
الدّولــــة في ظــــل مجتمع مدنيّ قــــويّ، مع 
أن يتــــمّ تحديــــد مهام مثل هذه المؤسســــة 
فــــي قانونها الأساســــي حتّــــى لا تتدخّل 
فــــي المضامــــين الإعلاميــــة وتجعلهــــا في 
خدمة الحاكم. ففرنســــا وبريطانيا وكندا 
لهــــا مثــــل هــــذه الــــوزارات (مجتمعة مع 
وزارات الثقافة والرياضة)، ولا خشية من 
تعســــفها على حرية الإعــــلام والاتصال“. 
وفي الواقع، الانتقادات للإعلام التونسي 

لا تتوقــــف عند أدائه فــــي بعض المحطات 
السياســــية الفارقــــة مثــــل الانتخابات أو 
الأحــــداث الأخيــــرة التــــي أعقبــــت إعلان 
الخامس والعشرين من يوليو، لكن أيضا 

على المضامين التي يبثها هذا الإعلام.
وســــقط الإعلام التونســــي بالفعل في 
الإثارة بعد الثــــورة وهي ظاهرة اجتاحت 
والإذاعيــــة  التلفزيونيــــة  القنــــوات  جــــل 
الخاصــــة وحتــــى العمومية تحــــت يافطة 
”الجمهور عايز كده (الجمهور يريد ذلك)“، 

كما قال أحد المنشطين ذات مرة.
لكن عبدالرحمــــان يذهب إلى أبعد من 
ذلك بالتأكيد على أن ”المضامين الإعلامية 
الحاليّة هي واقعة تحت تسلّط الجمهور، 
وليــــس الســــلطة. الثقافة السياســــية في 
مجتمعنــــا لا تــــزال محــــدودة ولم يشــــتد 
عودهــــا حيث أنّ ثقافة إلغــــاء الآخر الذي 

يُخالفك الرّأي“. 
ويرى أنه ”بالتالي يســــعى كلّ طرف، 
ليس السياســــي فقط، بل حتّى الجمهور، 
لأن يكون الإعلام ناطقــــا برأيه هو، ويريد 
أن يستبعد منافســــه منه، وإلا يتمّ وصف 

هذا الإعلام بكلّ النّعوت السيئة“. 

رئاسة الجمهورية

مع تصاعد المطالبات للإعلام التونسي 
بــــأن يتحلــــى بمســــؤولية أكبر فــــي هذه 
المرحلة، تجد رئاســــة الجمهورية نفســــها 
فــــي صــــدارة المؤسســــات التــــي تُطالبها 
العديد من الجهات بالتدخل أولا لتحسين 
اســــتراتيجيتها الاتصاليــــة بمــــا يضمن 
معرفــــة الخطوط العريضة لبرامجها لهذه 
المرحلة وثانيا لما يمكن أن تقدمه الرئاسة 

لإصلاح الإعلام.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري، رئاسة الجمهورية إلى 
”توضيــــح رؤيتها حــــول مســــتقبل حرية 
الصحافــــة فــــي تونس، ورســــم سياســــة 
اتصاليــــة ناجعة مــــع مختلــــف الأطراف 

المتدخلة“.
إصــــدار  المهنيــــة  الهيــــاكل  وتترقــــب 
تشــــريعات جديدة تنظم القطاع وتُرســــي 
مجلســــا جديدا لهيئة الاتصال الســــمعي 
البصــــري، وذلك وســــط تزايــــد التكهنات 
بشــــأن إمكانيــــة التخلــــي عــــن الهيئــــات 

الدستورية المحُدثة بعد الثورة.
تريــــد  ”الهيئــــة  إن  اللجمــــي  وقــــال 
توضيحات من رئاســــة الجمهورية بشأن 
مســــتقبل الإعــــلام، وتشــــكيل الهيئــــة من 
جديــــد، نحن كنــــا ننتظر إصدار مشــــروع 
قانــــون ينظم الهيئــــة يمر بالبرلمــــان لكن 

البرلمان في حد ذاته بات مجمدا“.
وأردف ”ندرك أنها فترة اســــتثنائية، 
لكن إلى أي مدى ســــتدوم هذه الفترة هذا 
هو الســــؤال الذي لم نجد لــــه جوابا بعد، 
فــــي الأثنــــاء نواصل القيــــام بعملنا ولكن 

طلبنــــا لقاء مع رئيس الجمهورية وننتظر 
ردا إيجابيــــا لكي نتحدث عن الملفات التي 

تهم الإعلام“.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري أنه ”نرجو أن 
يكون هناك تواصل بين رئاسة الجمهورية 
والإعلام وبين الرئاســــة والهايكا باعتبار 
القطــــاع المهــــم الــــذي نشــــرف عليــــه لكي 

يتوضح مستقبل هذا القطاع“.

ولطالمــــا نــــادت العديــــد مــــن الهياكل 
المهنيــــة فــــي تونــــس بالنــــأي بالقطاع عن 
التجاذبات السياســــية، خاصــــة بعد اتهام 
حركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكم 
بعد الثــــورة بمحاولــــة الســــيطرة بالقوة 
على وســــائل الإعلام ســــواء عبر تعيينات 
أو تشــــريعات تهــــدد بنســــف اســــتقلالية 

المؤسسات الإعلامية.
وشــــكلت الأحداث التــــي عرفتها وكالة 
الأنباء الرســــمية في وقت سابق فصلا من 
فصــــول المواجهة بين الحركــــة والحكومة 
والصحافيــــين  جهــــة  مــــن  لهــــا  الداعمــــة 
والهياكل المهنية المنضوين تحتها من جهة 
أخرى بعد رفض تعيين الصحافي كمال بن 

يونس مديرا للمؤسسة.
وفي وقت ســــابق أيضا حاول ائتلاف 
الكرامة الــــذي يوصف بأنه ذراع من أذرعة 
حركة النهضة الإســــلامية تمرير تعديلات 
مثيرة للجدل على المرســــوم 116 لسنة 2011 
المتعلق بهيئة الاتصال الســــمعي البصري 

ما فجر سجالات واسعة النطاق.
كمــــا قادت حكومة الترويــــكا (الحاكمة 
بــــين 2011 و2013) حملات ضــــد الإعلام، ما 
ســــلط وقتها الضوء على العداء الذي تكنه 
حركة النهضة للإعلام التونسي على غرار 
الاعتصــــام الذي قــــام به عدد مــــن الموالين 
للإسلاميين في 2012 أمام مبنى التلفزيون 
الرسمي والذي رُفعت فيه شعارات مناوئة 
لحريــــة الإعــــلام مثــــل ”إعلام العــــار يجب 

تطهيره“.
وتفاقــــم هــــذه المعطيات مــــن المخاوف 
التي باتت تســــاور الصحافيــــين والهياكل 
المهنيــــة فــــي تونس رغــــم تأكيــــد الرئيس 
ســــعيد على احترامه للحريات، لاسيما في 
ظل غياب ملامــــح لاســــتراتيجية واضحة 

لإصلاح الإعلام.
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امتحان وسائل الإعلام

حدث مفصلي في تاريخ تونس

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الإجــــــراءات  أن  مــــــن  بالرغــــــم 
الاســــــتثنائية التي اتخذها الرئيس 
التونسي قيس سعيد في الخامس 
والعشرين من يوليو تشكل امتحانا 
عســــــيرا للمنظومة السياسية التي 
ــــــورة الرابع  ــــــلاد بعد ث حكمــــــت الب
عشر من يناير 2011 وفي مقدمتها 
حركــــــة النهضــــــة الإســــــلامية، إلا 
أنها تمثل أيضــــــا اختبارا للإعلام 
التونسي حيث تصاعدت الدعوات 
إلى أن تقوم المؤسســــــات الإعلامية 
الســــــواء  حد  على  ــــــون  والصحافي
ــــــة  وموضوعي ــــــة  متوازن ــــــة  بتغطي
للأحــــــداث التي تشــــــهدها المرحلة 

الاستثنائية.

الانتقادات للإعلام ليست 

وليدة اللحظة، لكن في ظل 

المرحلة الاستثنائية تتزايد 

التساؤلات بشأن إصلاح 

القطاع السمعي البصري 

تحديات

الإخلالات مردها اجتهاد 

من الإعلاميين وليس 

تعليمات من الرئاسة 

ماهر عبدالرحمان

هناك إخلالات في 

التغطية الإعلامية 

للأحداث بعد 25 يوليو

النوري اللجمي

المرحلة الاستثنائية تضع موضوعية الإعلام التونسي تحت الاختبار

الهياكل المهنية تنتظر مشاريع لإصلاح القطاع السمعي البصري  


